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	لجنة التفاوض الحكومية الدولية لإعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

الدورة الأولى
استكهولم، 7 - 11 حزيران/يونيه 2010
البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*
إعداد صك عالمي مُلزِم قانوناً بشأن الزئبق


المفاهيم، والإجراءات والآليات الأساسية في الاتفاقات المتعددة الأطراف المُلزِمة قانوناً التي قد تكون مناسبة لتعزيز الامتثال بموجب الصك الخاص بالزئبق في المستقبل

مذكرة من الأمانة

معلومات أساسية
أِتفق الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للتحضير للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالزئبق في اجتماعه الذي عُقِد في بانكوك من 19 إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009 على قائمة بالمعلومات التي ستقوم الأمانة بتقديمها للجنة في دورتها الأولى لتيسير أعمالها. وكان من بين ما طلبه الفريق العامل أن تقدم الأمانة "مواد تتناول المفاهيم، والإجراءات والآليات الأساسية في الاتفاقات المتعددة الأطراف المُلزِمة قانوناً التي قد تكون مناسبة لتعزيز الامتثال بموجب الصك الخاص بالزئبق في المستقبل". والمذكرة الحالية تستجيب لهذا الطلب.
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مقدمة

1 -
استجابة للطلب الخاص بتقديم مواد تتناول المفاهيم، والإجراءات والآليات الأساسية في الاتفاقات المتعددة الأطراف المُلزِمة قانوناً والتي تُطبق على نطاق عالمي، التي قد تكون مناسبة لتعزيز الامتثال بموجب الصك الخاص بالزئبق في المستقبل، تركز المذكرة الحالية على الإجراءات، والآليات والنُهُج التي قد يعتمد عليها اتفاق بيئي متعدد الأطراف مُلزِم قانوناً لتعزيز قدرة الأطراف على الامتثال للالتزامات التي ينص عليها الصك. وتأخذ هذه المذكرة في الاعتبار الأبحاث والدراسات التي سبق أن أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال الامتثال بموجب الاتفاقات المتعددة الأطراف. وقد تناولت هذه الأبحاث، بصفة خاصة، الدراسة التي أجريت في 2007 بعنوان آليات الامتثال بموجب بعض الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف،(
) التي أصدرتها شُعبة القوانين والاتفاقيات البيئية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمبادئ التوجيهية الخاصة بالامتثال للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف التي اعتمدها مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 2002، في دورته الاستثنائية السابعة.(
) كذلك تأخذ المذكرة في الاعتبار الأدبيات التي تتناول نظرية الامتثال وفعاليتها، والتقارير المتصلة بالامتثال والتحليلات التي أجريت تحت إشراف الاتفاقيات التي شملتها عملية الاستعراض.

2 -
وتعتمد المذكرة في المقام الأول، عند تعرضها لإجراءات وآليات الامتثال، على الأمثلة المستقاة من الاتفاقات البيئة المتعددة الأطراف ذات النطاق العالمي، وخصوصاً تلك التي تتصل بالغلاف الجوي والتلوث بالمواد الخطرة. كما تعتمد بدرجة أقل على الاتفاقات التجارية، واتفاقات العمل، والاتفاقات المالية، والاتفاقات الخاصة بمراقبة التسلح؛ وإن كانت في هذه الحالة تعترف بأن الاختلاف في الأغراض التي تتوخاها مثل هذه الاتفاقات قد تقلل من قيمتها في بعض الحالات كمصدر يمكن الاعتماد عليه في صياغة صك مُلزِم قانوناً بشأن الزئبق.

3 -
ويتناول الفصل الأول من المذكرة تعريف المفاهيم الأساسية للامتثال، ويشرح لماذا تغطي بعض الآليات، في مجالات مثل تسوية المنازعات والمسؤولية القانونية، جوانب واضحة من إجراءات الامتثال المتعددة الأطراف، وبالتالي تكون خارج نطاق هذه المذكرة.

4 -
ويتضمن الفصل الثاني أمثلة للمكونات الأساسية التي يمكن أن تمثل نظاماً للامتثال في اتفاق بيئي متعدد الأطراف. وتشمل هذه المكونات الأحكام الخاصة بتقديم معلومات عن أداء كل طرف بموجب الاتفاق؛ وإجراءات وآليات تقييم مدى تقيد الطرف بالالتزامات التي ينص عليها الاتفاق؛ وتدابير الاستجابة التي يمكن إعمالها عندما لا يلبي أحد الأطراف التزاماته. وهناك بعض الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف التي تستخدم جميع هذه المكونات، بينما توجد بعض الاتفاقات القليلة التي لا تستخدم أياً من هذه المكونات.

5 -
ويحدد الفصل الثالث، ويناقش الاعتبارات التي قد تساعد لجنة التفاوض الحكومية الدولية في وضع اتفاقية فعالة تعزز مستوى عالياً من الامتثال. بينما يناقش الفصل الرابع بإيجاز النُهج الممكنة لتوقيت وضع نظام للامتثال باتفاقية الزئبق واعتماده.

أولاً -
مفاهيم الامتثال

6 -
من المبادئ الراسخة في المعاهدات الدولية أن "العقد شريعة المتعاقدين". وهذا المبدأ منصوص عليه في المادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات،(
) وهو يمثل الأساس بالنسبة لمفاهيم الامتثال في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.

7 -
وغالباً ما تكون الاتفاقات البيئية العالمية المتعددة الأطراف الحديثة صكوكاً معقدة تتعامل مع التحديات البيئية أو الصحية أو التحديات المتصلة بالموارد الطبيعية التي لا يمكن التصدي لها بدرجة كافية من جانب البلدان منفردة أو على أساس إقليمي. ويكون الاتفاق البيئي المتعدد الأطراف فعالاً عندما يؤدي إلى اتخاذ الأطراف لإجراءات جَماعية للتخلص من تهديد بيئي أو الحد منه بدرجة معقولة. وقد تضطلع الأطراف المختلفة بمسؤوليات مختلفة بموجب اتفاق بيئي متعدد الأطراف، ويعتمد ذلك على مستوى التنمية الاقتصادية لكل طرف ومساهمته في التحدي البيئي الذي تتناوله المعاهدة. ومهما كانت المسؤوليات المنوطة بكل طرف بموجب الاتفاق، تحتاج جميع الأطراف إلى ما يؤكد أن جهودها سوف تؤازرها جهود مناسبة ومتواصلة من جانب جميع الأطراف الأخرى. ووجود نظام للامتثال مصاغ بعناية وجدير بتوفير هذه الضمانة عن طريق تعزيز الثقة والاطمئنان إلى أن كل طرف يقوم بكل ما هو مطلوب منه لتحقيق أهداف الاتفاق.

8 -
وتتضمن المذكرة الحالية تعريف مفاهيم الامتثال الأساسية؛ وتميز بين الامتثال والفعالية، والتنفيذ، والإنفاذ؛ كما تفرق بين تسوية المنازعات وآليات المسؤولية القانونية من ناحية ونظام الامتثال في اتفاق بيئي متعدد الأطراف من ناحية أخرى.

ألف -
تعاريف

9 -
تستخدم المذكرة الحالية مصطلح الامتثال كما جاء تعريفه في المبادئ التوجيهية الخاصة بالامتثال، التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة:

"الامتثال" يعني وفاء الأطراف المتعاقدة بالتزاماتها بموجب اتفاق بيئي متعدد الأطراف وبأي تعديلات لذلك الاتفاق البيئي متعدد الأطراف.(
)
10 -
وهكذا، يكون أي طرف مستجيباً لأي اتفاق بيئي متعدد الأطراف عندما يكون أداؤه متفقاً مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق.

11 -
ونظام الامتثال ليس إلا مجموعة من القواعد، والإجراءات والآليات المقصود منها تشجيع الامتثال لاتفاق بيئي متعدد الأطراف. وأنظمة الامتثال عموماً غير تخاصمية وغير عقابية، فالمقصود منها هو تعزيز العمل الجَماعي بما يعود بالمصلحة على جميع الأطراف في اتفاق بيئي متعدد الأطراف عندما تؤدي الصعوبات التي يواجهها أي طرف منفرد إلى إضعاف فعالية الاتفاق. وتعد نظم الامتثال ضرورية لأن مبدأ المعاملة بالمثل القانوني الدولي التقليدي الذي يقضي بأن أي خرق مادي لمعاهدة من جانب أحد الأطراف يُخوِّل لأي طرف آخر إنهاء أو تعليق العمل بالمعاهدة، يقضي على الأهداف التي كانت حافزاً للأطراف على اعتماد الاتفاق البيئي المتعدد الأطراف من أساسه.

12 -
ويمكن أن يقوم نظام الامتثال على ثلاثة مكونات رئيسية، وإن لم تكن جميع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف تقوم على هذه المكونات الثلاثة. وهذه المكونات الثلاثة هي: أولاً، الأحكام التي تنص على تقديم معلومات عن أداء كل طرف بموجب الاتفاق البيئي المتعدد الأطراف؛ ثانياً، الإجراءات والآليات اللازمة لتقييم مدى امتثال أي طرف بالتزاماته بموجب الاتفاق؛ وثالثاً، تدابير الاستجابة، أي التدابير التي يمكن أن تطبق عندما لا يلبي أي طرف التزاماته. وهذه المكونات الثلاثة يمكن النص عليها بشكل كامل أو جزئياً، بلغة واضحة في أي اتفاق بيئي متعدد الأطراف. وكبديل لذلك، يمكن للجهاز المكلَّف بإدارة الاتفاق وضعها واعتمادها بعد أن يكون الاتفاق قد دخل حيز النفاذ. ويناقش الفصل الثاني، في ما يلي، المكونات الثلاثة لنظام الامتثال.

باء -
الفعالية، والتنفيذ والإنفاذ

13 -
ينبغي التفرقة بين الامتثال وثلاثة موضوعات أخرى ذات صلة هي: الفعالية، والتنفيذ والإنفاذ.

14 -
والفعالية هي مدى تلبية اتفاق بيئي متعدد الأطراف لأهدافه، وخصوصاً ما إذا كان يساعد في حل المشكلة البيئية التي كانت وراء اعتماده. وهكذا، تشمل الفعالية أداء الاتفاق ككل وليس أداء الأطراف منفردة. ويمكن أن تتأثر الفعالية بعوامل كثيرة، مثل مدى طموح الأحكام التي ينص عليها الاتفاق ومدى التعبير عنها بوضوح؛ وكم عدد الأطراف المنضمة إلى الاتفاق، وما إذا كان من بينهم أطراف من المتسببين الرئيسيين للمشكلة التي يتناولها الاتفاق؛ ومدى تقديم المساعدات المالية والتقنية لمساعدة الأطراف على تلبية التزاماتها؛ والمستوى العام للامتثال من جانب جميع الأطراف؛ وغير ذلك من العوامل. ومن المهم أن نلاحظ أن أي اتفاق بيئي متعدد الأطراف يقوم على أهداف طموحة قد يحقق مستوى مرتفعاً من الامتثال من جانب الأطراف، ولكنه قد لا يكون فعالاً في حل المشكلة التي كانت وراء اعتماد الاتفاق. وبعض الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مثل بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، مصممة بالشكل الذي يسمح للأطراف بالتكيف معها بسهولة، وهذا بدوره يسمح للأطراف بزيادة فعاليتها عن طريق تقوية تدابير الرقابة المطبقة لديها بمزيد من السرعة استجابة للظروف المتغيرة.

15 -
ويشير التنفيذ إلى الإجراءات التي يتخذها طرف في اتفاق بيئي متعدد الأطراف لتحقيق الامتثال مع التزاماته بموجب المعاهدة. وتُعرِّف المبادئ التوجيهية التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الامتثال للتنفيذ بأنه:

كل القوانين والأنظمة والسياسات والتدابير والمبادرات الأخرى ذات الصلة التي تعتمدها و/أو تتخذها الأطراف المتعاقدة للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق بيئي متعدد الأطراف وتعديلاته، إن وُجِدت.(
)
16 -
ولا يعد تنفيذ أي طرف لاتفاق بيئي متعدد الأطراف ضماناً بأنه سوف يمتثل بالتزاماته بموجب الاتفاق، لأن إجراءات التنفيذ التي يتخذها قد لا تكون كافية لتلبية تلك الالتزامات. وعلى النقيض من ذلك، قد يكون بوسع أي طرف الامتثال لالتزاماته بموجب الاتفاق دون اتخاذ إجراءات مهمة لتنفيذ الاتفاق إذا كان الاتفاق غير طموح، أو إذا لم يشارك الطرف في أنشطة مما يخضع للرقابة بموجب الاتفاق، أو إذا كان الطرف قد اتخذ إجراءات كافية قبل أن يصبح طرفاً في الاتفاق.

17 -
ويرتبط الإنفاذ، في سياق أنظمة الامتثال لاتفاق بيئي متعدد الأطراف، بالإجراءات التي تُطبَّق عندما يتبين أن طرفاً غير ممتثل لالتزاماته بموجب المعاهدة، وقد تشمل هذه الإجراءات عقوبات في بعض الاتفاقات. ولما كانت معظم أنظمة الامتثال في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف تيسيرية وليست عقابية، تكون أحكام الإنفاذ غير شائعة نسبياً وتوجد في المقام الأول في الاتفاقات التي تتضمن أحكاماً تتصل بالتجارة الدولية. ولعل أبرز مثال على ذلك يوجد في بروتوكول كيوتو المرفق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وتشمل لجنة الامتثال المنبثقة عن البروتوكول فرعاً يسمى فرع الإنفاذ من بين مسؤولياته تعليق حق أي طرف في الاتجار الدولي في الانبعاثات إذا كان غير مستوفٍ للشروط. وهذا الفرع مسؤول أيضاً عن تحديد متى يكون بلد متقدم غير ممتثل لأهداف الانبعاثات وتحديد عقوبة مناسبة.

جيم -
تسوية المنازعات والمسؤولية القانونية

18 -
أنظمة الامتثال في معظم الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف غير تخاصمية وغير عقابية، إذ أن المقصود منها هو تعزيز العمل الجَماعي بما يعود بالمصلحة على جميع الأطراف في اتفاق بيئي متعدد الأطراف عندما تؤدي الصعوبات التي يواجهها أي طرف منفرد إلى إضعاف فعالية الاتفاق. وعلى النقيض من ذلك، فإن تسوية المنازعات والمسؤولية القانونية تخاصمية بطبيعتها، وبالتالي تقع عادة خارج نطاق أنظمة الامتثال. ومع ذلك، قد تُطرح أسئلة عن هذه المسائل أثناء المناقشات التي ستجرى بشأن أنظمة الامتثال في اتفاقية خاصة بالزئبق؛ وبالتالي، يتضمن القسم الحالي وصفاً لكل منها للعِلم.

19 -
ومصطلح تسوية المنازعات، كما هو مستخدم في اتفاق بيئي متعدد الأطراف، يصف الإجراءات التي تُتخذ لحسم الخلافات بين طرفين أو أكثر في الاتفاق. ومعظم الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف تنص على مثل هذه الإجراءات.(
) ويتضمن معظم هذه الاتفاقيات فقرة تنص على أن الأطراف ينبغي أن تعمل على تسوية أي منازعات عن طريق المفاوضات أو بأي وسيلة سلمية أخرى تختارها. بيد أن هذه النصوص ليس لها تأثير عملي كبير، لأن الأطراف في اتفاق بيئي متعدد الأطراف تحسم خلافاتها عادة من خلال التفاوض بغض النظر عما إذا كان الاتفاق يتضمن مثل هذا النص.

20 -
كذلك تسمح معظم المواد الخاصة بتسوية المنازعات للأطراف منفردة بالاتفاق مسبقاً على عرض خلافاتها على التحكيم الملزِم أو على محكمة دولية أو، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، عرض النزاع على هيئة توفيق مُخولة بإصدار توصية غير مُلزِمة. ومع ذلك، فنادراً ما تلجأ الأطراف إلى العمل بهذه الإجراءات الرسمية، ربما لأن اللجوء إليها سوف يعني عدم قدرة الدول على حسم خلافاتها بالطرق الدبلوماسية، ولأنها تتردد في تعريض نفسها لطرف ثالث يقوم بالتحكيم ويكون مُخولاً بإصدار قرارات مُلزِمة.

21 -
وتنص الأحكام المتصلة بالامتثال في بعض الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف بوضوح على أن هذه الأحكام مستقلة، ولا تخل بإجراءات تسوية المنازعات المقررة في الاتفاقات.(
) ومثل هذه الأحكام قد توفر الوضوح ولكن غيابها في اتفاقات أخرى لا يعني أن إجراءات عدم الامتثال وتسوية المنازعات متداخلة.

22 -
وعلى الرغم من أن الإجراءات الرسمية لتسوية المنازعات لا تُستخدم غالباً في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف التي تتناول القضايا العالمية المشتركة أو القضايا التي تتطلب إجراءات جماعية مثل تلوث الغلاف الجوي والتلوث الكيميائي، فإنها يمكن أن تكون فعالة في تشجيع وتعزيز الامتثال في الاتفاقات المتعددة الأطراف التي تنظم التجارة الدولية، حيث تكون المعاملة بالمثل من الخيارات القابلة للتطبيق بين الدول. وعلى سبيل المثال، فإن هيئات التحكيم المقررة بموجب التفاهم الخاص بتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية قد استطاعت تسوية عشرات المنازعات المتصلة بالتجارة بين أعضاء المنظمة منذ تأسيسها في 1994.

23 -
وتسمح آليات المسؤولية القانونية في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف لأي طرف يكون قد تعرض لضرر من جراء تصرفات طرف آخر بطلب تعويض من الطرف المسؤول. والقليل جداً من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ينص على هذه الآليات. وبالنسبة للاتفاقات التي تنص على ذلك، تحدد المسؤولية القانونية بشكل ثنائي عن طريق المحاكم المحلية، أو التحكيم أو شكل من أشكال التسويات الملزِمة للمنازعات. ووجود آليات مختصة بالمسؤولية القانونية قد يعوق عدم الامتثال من جانب الأطراف في بعض الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. وعلى سبيل المثال، فإن الأطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، اعتمدت بروتوكولاً مفصلاً بشأن المسؤولية القانونية والتعويض لا يعد جزءاً من آلية الامتثال التي تنص عليها الاتفاقية.(
) كذلك تعكف الأطراف في بروتوكول كارتاخينا بشأن السلامة الأحيائية المنبثق عن الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، منذ الاجتماع الأول على وضع قواعد للمسؤولية القانونية والتعويض تكون منفصلة عن الإجراءات التي ينص عليها البروتوكول.(
)
ثانياً -
أنظمة الامتثال في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف

24 -
يناقش هذا الفصل أمثلة للمكونات الأساسية الثلاثة التي يتكون منها في العادة نظام الامتثال في اتفاق بيئي متعدد الأطراف. والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف لا تستخدم كلها جميع هذه المكونات الثلاثة؛ بل إن بعضها لا يستخدم أياً منها. وتشمل المكونات الأساسية الثلاثة أحكاماً بشأن تقديم المعلومات التي تمكّّن من استعراض أداء الطرف بموجب اتفاق بيئي متعدد الأطراف؛ والإجراءات والآليات اللازمة لتقييم امتثال الطرف للالتزامات بموجب الاتفاق؛ وتدابير الاستجابة التي يمكن استخدامها عندما لا يلبي طرف التزاماته.

ألف -
المعلومات اللازمة لاستعراض الأداء

25 -
يكون العمل الجَماعي الفعال بموجب اتفاق بيئي متعدد الأطراف ممكناً عندما يكون لدى الأطراف فهم واضح لالتزاماتها بموجب المعاهدة وعندما تكون واثقةً من أن جهود الأطراف الأخرى تستكمل جهودها بالشكل المناسب. ويمكن للشفافية أن تكون مفيدة كحافز مهم على الامتثال، لأن معظم الدول تحرص على سمعتها في الداخل وفي الخارج ولا تريد أن تُرى على أنها لا تحترم التزاماتها الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشفافية يمكن أن تساعد على تحسين التنسيق بين الأطراف بأن تسمح لها بالاستفادة من تجارب بعضها البعض في ما يتعلق بالطرق الفعالة لتنفيذ التزاماتها وبتيسير التعرف على الثغرات أو جوانب النقص الأخرى في اتفاق بيئي متعدد الأطراف.

26 -
والمعلومات التي تمكن من استعراض أداء الطرف تُرسي الأساس للشفافية في معظم الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. وتعد التقارير التي تقدمها الأطراف من المصادر المهمة لهذه المعلومات. وتنص بعض الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف على الحصول على هذه المعلومات والتحقق من صحتها عن طريق الرصد بواسطة طرف ثالث، كما سيُناقش ذلك بمزيد من التفصيل في ما يلي.

27 -
ولا تُستخدم جميع المعلومات التي يتم تقديمها أو تجميعها بموجب اتفاق بيئي متعدد الأطراف في عملية الاستعراض. وتشمل هذه المعلومات التي تتبادلها الأطراف بموجب الأحكام التي تنص عليها المعاهدة بشأن تبادل المعلومات (على الرغم من أن مدى اهتمام طرف بتبادل المعلومات قد يكون من بين الأسئلة التي يُطلب من الأطراف تضمينها في تقارير الأداء) والبيانات المستخدمة في تحديد خطوط الأساس التي يُقاس عليها التقدم في المستقبل. وبالمثل، لا تُستخدم المعلومات التي تحتوي عليها إخطارات التصدير المنصوص عليها بموجب إجراءات الموافقة المسبقة عن عِلم في اتفاقية بازل وفي اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن عِلم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية في الأغراض المتصلة باستعراض الأداء.

1 -
تقديم التقارير لأغراض استعراض الأداء

28 -
تشترط معظم الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف على أطرافها تقديم تقارير دورية عن امتثالها لالتزاماتها بموجب المعاهدة. وقد تشمل المعلومات المطلوبة ملخصاً للقوانين والسياسات وغيرها من التدابير التي وضعها طرف لتنفيذ اتفاق بيئي متعدد الأطراف، بالإضافة إلى البيانات الإحصائية المتصلة بالأداء. وقد تشترط الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف المتصلة بالمواد الخاضعة للرقابة مثل الملوثات العضوية الثابتة أو المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أن تغطي البيانات المبلغة (أو التقديرات عندما لا تكون البيانات الفعلية متوافرة) الإنتاج، والاستخدام، والاستهلاك، والإطلاقات، وإعادة تدوير هذه المواد، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بمعالجة النفايات التي تحتوي على هذه المواد. كما قد تشترط تقديم معلومات عن الاتجار في هذه المواد مع بلدان أخرى، بما في ذلك الأطراف وغير الأطراف. كذلك، قد يتضمن اتفاق بيئي متعدد الأطراف أحكاماً بشأن إتاحة المعلومات للجمهور ومعاملة المعلومات التجارية السرية.

29 -
ويمكن أن يحدد نص اتفاق بيئي متعدد الأطراف الوتيرة اللازمة لتقديم التقارير، أو يجوز أن تقرر الأطراف ذلك بعد أن يكون الاتفاق قد دخل حيز النفاذ. ويجوز للأطراف في أي اتفاق أن تعتمد نموذجاً معيناً للتقارير أو أن تضع مبادئ توجيهية للاسترشاد بها في وضع التقارير.

30 -
ويمكن أن يحدد الاتفاق البيئي المتعدد الأطراف بالتفصيل المعلومات التي يجب أن تتضمنها تقارير الأطراف. وعلى سبيل المثال، يحدد بروتوكول مونتريال أنواع البيانات التي يجب أن تقدمها الأطراف؛ وفي هذه الحالة، لا يتضمن نموذج إعداد التقارير الذي يستخدمه الأطراف غير الأسئلة التي تتضمن إجابتها أنواع البيانات المطلوب تقديمها.(
) وعلى النقيض من هذا النهج، تنص المادة 15 من اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة على طريقة فضفاضة وليست محددة بدقة لإعداد التقارير: "يقدم كل طرف إلى مؤتمر الأطراف تقريراً عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وعن فعالية هذه التدابير في تحقيق أهداف الاتفاقية." وهكذا، يطلب نموذج تقديم التقارير الذي تنص عليه اتفاقية استكهولم تقديم بيانات عن جميع جوانب تنفيذ الطرف للاتفاقية، بما في ذلك الخطوات التي اتخذها استجابة لما تنص عليه الاتفاقية بشأن المساعدات التقنية والموارد المالية والآليات.(
)
2 -
قيام طرف ثالث بالتحقق من دقة المعلومات

31 -
تنص بعض الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف على قيام جهات أخرى غير الأطراف، مثل خبراء مشهود لهم أو الأمانة، بالتحقق من دقة المعلومات الخاصة بالأداء التي تقدمها الأطراف في تقاريرها. وعلى سبيل المثال، تُجري أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مراجعة تقنية للبلاغات الوطنية التي تأتيها من البلدان المتقدمة الأطراف. ويتم اختيار مجموعة من الخبراء من قائمة الخبراء الذين رشحتهم الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية، وتقوم هذه المجموعة بإجراء استعراض متعمق، قد يتضمن زيارة البلد المعني مع الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الذي تخضع معلوماته للاستعراض.(
) وعلى خلاف المعاهدات الخاصة بمراقبة التسلح، مثل معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة، فإن الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف لا تنص عادة على إجراء عمليات تفتيش إلزامية على المواقع للتأكد من دقة المعلومات المقدمة في التقارير.

3 -
قيام طرف ثالث بعمليات الرصد

32 -
ينص القليل من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف على استخدام معلومات أداء إضافية تقدمها غير الأطراف. وعلى سبيل المثال، فإن اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) تعتمد بشدة على عمليات الرصد والتحقق التي تقوم بها هيئتان مستقلتان، هما: وحدة رصد التجارة في الحيوانات البرية وهيئة تحليل سجلات التجارة في أنواع الحيوانات والنباتات المتداولة في التجارة (TRAFFIC). وتقوم الهيئتان برصد التجارة في أنواع الحيوانات والنباتات وتتعاون مع شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية على المستوى الوطني. وعندما تعثر الهيئتان على مخالفات تجارية مما هو منصوص عليه في اتفاقية CITES، تقومان بإبلاغها إلى أمانة الاتفاقية التي قد تحيلها إلى اللجنة الدائمة المنبثقة عن الاتفاقية.(
)
باء -
إجراءات الامتثال المتعددة الأطراف

33 -
في سياق الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، تُعد إجراءات الامتثال المتعددة الأطراف من الآليات المؤسسية لتقييم امتثال الأطراف وتحديد كيفية التصرف عندما لا يلبي طرف التزاماته بموجب المعاهدة. وهذه الإجراءات تيسيرية عموماً، وغير تخاصمية، وغير عقابية، ولكنها، بدلاً من السعي إلى معاقبة الأطراف التي تواجه تحديات في مجال الامتثال، تركز في المعتاد على مساعدتها في تجنب عدم الامتثال والعودة إلى الامتثال بأسرع ما يمكن.

1 -
النُهج العامة

34 -
اعتمدت الأطراف في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف التي تتناول تلوث الغلاف الجوي والتلوث بالمواد الخطرة، إجراءات رسمية للامتثال، أو أنها تُجري عملية تفاوض في هذا الشأن. ومن بين هذه الإجراءات (أو من المقترح أن تشمل) إنشاء لجان دائمة للامتثال تعتمد في تنظيم أعمالها على قواعد مفصلة تتناول بين ما تتناوله تشكيل اللجان، والجهات التي يكون من حقها إعمال إجراءات الامتثال؛ ومصادر المعلومات التي يمكن للجان أن تأخذها في الاعتبار؛ وكيف يمكن للجان تقييم المسائل المتصلة بالامتثال والبت فيها، بما في ذلك قاعدة اتخاذ القرارات التي يمكن للجنة أن تعتمد عليها؛ والأدوار التي يمكن أن تقوم بها كل من اللجان والأجهزة الرئاسية في الاتفاقيات في البت النهائي في المسائل المتصلة بالامتثال.

35 -
وهناك اتفاقات أخرى متعددة الأطراف تأخذ بنُهج مخصصة وأقل رسمية. وقد تعكس هذه النُهج إحساساً لدى الدول بأن الضرر الناجم عن عدم الامتثال ببعض هذه الاتفاقات قد يكون تأثيره المباشر على الآخرين أقل من الضرر العابر للحدود الذي قد يتسبب فيه تلوث الغلاف الجوي والمواد الخطرة. فاتفاقية المحافظة على التراث الثقافي والطبيعي العالمي (التراث العالمي)، التي كان الغرض من إبرامها هو "إقامة نظام فعال لتوفير الحماية الجماعية للتراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية" لا تنص على إجراءات رسمية للامتثال. وبدلاً من ذلك، تعتمد هذه الاتفاقية على ما يُسمى "الرصد التفاعلي" الذي تتعاون بموجبه الأطراف منفردة، والأمانة، ولجنة التراث العالمي والجهات الأخرى صاحبة المصلحة في تحديد ملامح بنود التراث العالمي المعرضة للخطر أو التي تتدهور حالتها، ثم تتفق، بالتعاون مع الطرف المعني، على الخطوات اللازم اتخاذها للتعامل مع تلك المشكلة.(
)
36 -
وقد تطورت إجراءات الامتثال الخاصة باتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، بمرور الوقت، من إجراءات مخصصة إلى إجراءات تتصف بمزيد من الطابع الرسمي. فعندما اعتمدت الحكومات الاتفاقية في 1973، لم تكن الاتفاقية تنص على وضع إجراءات رسمية خاصة بالامتثال. وبدلاً من ذلك، كانت المادة الثالثة عشرة تطلب من الأمانة إجراء "اتصالات" مع الطرف عندما تتلقى معلومات تعتقد أنها تدل على الطرف غير ممتثل للاتفاقية. وعندئذ، يمكن للأطراف في الاتفاقية وضع توصيات استناداً إلى المعلومات المستقاة من البلاغات وبموجب هذا النهج المخصص، اضطلعت الأمانة - بموافقة الأطراف - بدور أكبر في المسائل المتصلة بالامتثال. وبمرور السنين، اعتمد مؤتمر الأطراف الكثير من المقررات المتصلة بالامتثال تضمنت وضع نهج يتسم بمزيد من التنظيم، بلغ ذروته في 2007 باعتماد دليل إجراءات الامتثال بموجب اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.(
)
37 -
وعلى خلاف معظم الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، لا تستخدم الاتفاقات الرئيسية المتعلقة بالبيئة البحرية أي إجراءات رسمية للامتثال، ولكنها بدلاً من ذلك تعتمد على آليات تخاصمية لحسم المنازعات والمسؤولية القانونية، بالإضافة إلى الضغط السياسي،(
) وربما يرجع ذلك إلى هذه الإجراءات وُجِدت ضمن المبادئ الطويلة الأجل للقانون البحري والقانون التجاري، اللذين يعتمدان بدرجة كبيرة على المبدأ القانوني التقليدي الخاص بالمعاملة بالمثل، ووجود اعتقاد بأن الأعمال غير القانونية التي ترتكبها السفن في عرض البحر يمكن منع وقوعها بشكل فعال وعلاج الآثار المترتبة عليها بجعل أصحاب السفن مسؤولين عن الأضرار التي تسببوا في وقوعها.

38 -
ويناقش الجزء المتبقي من هذا القسم عناصر إجراءات الامتثال المشار إليها في الفقرة 12 أعلاه. وفي معظم الحالات لم توضع هذه العناصر بواسطة الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف التي تعمل بمقتضاها بل بموجب مقررات الأجهزة الرئاسية لتلك الاتفاقات.

2 -
لجنة الامتثال

39 -
عادة ما تكون لجنة الامتثال (أو "لجنة التنفيذ" كما تُعرف أحياناً) هي الجهاز الأول المسؤول عن إدارة إجراءات الامتثال في اتفاقية بيئية متعددة الأطراف. وتضم معظم لجان الامتثال ما بين 10 أعضاء و15 عضواً. وتضم لجنة الامتثال في بروتوكول كيوتو 20 عضواً، ينقسمون إلى فرعين للتيسير والتنفيذ بكل منهما 10 أعضاء.

40 -
وفي معظم الحالات تنتخب الأجهزة الرئاسية للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف أعضاء لجنة الامتثال الذين تكون ولايتهم لمدد محددة، على أساس التمثيل الجغرافي العادل. ويجوز للأعضاء أن يخدموا كخبراء بصفتهم الشخصية، أو كممثلين للأطراف، كما هو في حالة اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال. وبالمثل، تتمتع اللجنة الدائمة في اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) بمجموعة واسعة من المسؤوليات في الاتفاقية بالإضافة إلى التعامل مع عدم الامتثال، وهي تتألف من أطراف تمثل الأقاليم الجغرافية الستة التي تحددها الاتفاقية.

41 -
وبالإضافة إلى تقييم المسائل المتصلة بالامتثال من جانب أطراف محددة والبت فيها، تكون بعض لجان الامتثال، كما في لجنة الامتثال المنبثقة عن اتفاقية بازل، مكلفة أيضاً باستعراض الامتثال والتنفيذ دورياً بشكل عام على مستوى الاتفاقية عموماً.

3 -
إعمال إجراءات عدم الامتثال

42 -
في معظم الحالات، يتم إعمال إجراءات عدم الامتثال بموجب اتفاق بيئي متعدد الأطراف بأن يقوم طرف تنطبق عليه شروط ذلك بموجب القواعد التي اعتمدها الجهاز الرئاسي للاتفاق بإبلاغ الأمانة بوجود قضية تتصل بالامتثال من جانب طرف في الاتفاق. وفي معظم الحالات، تشمل الجهات التي يكون من حقها إعمال إجراءات بهذه الطريقة أطرافاً، سواء كان ذلك يتعلق بالامتثال من جانبها (وهو ما يُعرف بـ"الإعمال الذاتي") أو يتعلق بالامتثال من جانب أطراف أخرى (وهو ما يُعرف بـ "الإعمال من طرف لطرف"). والإعمال من طرف لطرف قد لا يكون التطبيق الفعلي هو مبرر وجوده (لأن تطبيقه لا يحدث كثيراً في واقع الأمر) بل إن مجرد وجوده قد يُغري الأطراف التي تواجه صعوبات في الامتثال على طلب المساعدة من خلال إجراءات الامتثال. والإجراءات التي ينص عليها العديد من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف يمكن إعمالها أيضاً من جانب الأمانة، وخصوصاً في ما يتصل بما إذا كان طرف قد لبى الالتزامات الخاصة بتقديم التقارير. أما في الاتفاقات التي تُنشئ أجهزة للاستعراض الفني، مثل أفرقة خبراء الاستعراض في بروتوكول كيوتو، فيجوز أن تكون أجهزة الاستعراض مكلفة أيضاً بإعمال آليات الامتثال.

4 -
إجراءات لجنة الامتثال

43 -
على الرغم من أن إجراءات اللجان قد تختلف كثيراً، فإن معظمها يتيح فرصاً للطرف الذي يكون امتثاله محل شك بإبلاغه بمسألة الامتثال المثارة بشأنه وبأن يقدم وجهات نظره ومعلومات عن هذه المسألة. ولدى دراسة وضع الطرف، يجوز للجنة أن تعتمد على مجموعة كبيرة من المواد، بما في ذلك، في بعض الحالات، المعلومات الواقعية والفنية التي قدمتها المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية. ويجوز للجنة أن تنظر في المسائل المتصلة بالامتثال في اجتماعات كثيراً ما تُعقد في ارتباط مع اجتماعات الجهاز الرئاسي. ويُدعى الطرف الذي يكون امتثاله محل شك لحضور الاجتماع، ولكنه لا يشارك في اتخاذ القرارات. وكثير من اللجان تتخذ قراراتها بتوافق الآراء، أو بأغلبية الثلثين في حالة عدم إمكانية التوصل إلى توافق في الآراء.(
)
5 -
العلاقة بين لجنة عدم الامتثال والجهاز الرئاسي

44 -
ينص الكثير من إجراءات الامتثال على أنه يجوز للجنة الامتثال وضع توصيات الغرض منها مساعدة طرف في تحقيق الامتثال بالتزاماته بموجب المعاهدة. وعلى سبيل المثال، تقضي الإجراءات التيسيرية التي تنص عليها اتفاقية بازل في ما يتعلق بـ "آلية التشجيع على التنفيذ والامتثال"، بأنه يجوز للجنة الامتثال تقديم المشورة، وإصدار توصيات غير مُلزِمة، وتقديم معلومات "بالاتفاق مع" الطرف المعني.(
) وفي حالة استمرار الصعوبات التي يواجهها الطرف، يجوز للجنة عندئذ أن توصي مؤتمر الأطراف بالنظر في اتخاذ إجراءات إضافية.

45 -
ومن ناحية أخرى، فإن اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) وبروتوكول كيوتو يمنحان لجنتي الامتثال التابعتين لهما سلطة البت في التدابير التي ينبغي أن تُتخذ في حق الطرف غير الممتثل. إذ يجوز للجنة الدائمة المنبثقة عن اتفاقية CITES أن تطلب من طرف اتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات ثم ترصد تنفيذ هذه الإجراءات بمساعدة الأمانة. وفي حالة بروتوكول كيوتو، يجوز للطرف المعني أن يطعن أمام اجتماع الأطراف ضد قرار نهائي من جانب فرع التنفيذ المنبثق عن لجنة الامتثال. ويجوز لاجتماع الأطراف إبطال قرار فرع التنفيذ بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات، وفي هذه الحالة تُعاد المسألة إلى فرع التنفيذ لإعادة النظر فيها. أما في حالة عدم إبطال اجتماع الأطراف لقرار فرع التنفيذ، عندئذ يبقى القرار سارياً.

جيم -
تدابير الاستجابة

46 -
ما أن تقرر لجنة الامتثال أن طرفاً لا يلبي بعض التزاماته بموجب المعاهدة، يجوز للجنة أو الجهاز الرئاسي اتخاذ إجراء لمساعدة الطرف أو إغرائه على العودة إلى الامتثال. وتنص معظم الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف على تدابير استجابة تيسيرية لمساعدة طرف، وفي بعض الحالات، لمساعدته في إدارة جوانب عدم الامتثال، وكثيراً ما يكون ذلك بهدف تقوية قدرته على الامتثال. ويمكن لبعض الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وخصوصاً في حالة الاتفاقات التي تتعلق بالتجارة الدولية، التفويض باتخاذ تدابير أشد في حالات عدم الامتثال الخطيرة أو المتكررة.

1 -
تدابير الاستجابة التيسيرية

47 -
تشمل تدابير الاستجابة التيسيرية تقديم توصيات أو مشورة لمساعدة طرف على التعامل مع صعوبات الامتثال. وقد تستلزم هذه التدابير، على سبيل المثال، إصدار توصيات بشأن القوانين أو السياسات التي يمكن للطرف تبنيها لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك الترتيبات الجمركية المناسبة أو إجراءات الإنفاذ على المستوى المحلي، أو المشورة الفنية بشأن عمليات الرصد وتقديم التقارير. وتنص بعض الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مثل اتفاقية CITES وبروتوكول مونتريال، على أنه يجور للأمانة أو لجنة الامتثال تقديم المساعدة داخل البلد، أو إجراء تقييم فني أو التحقق من دقة المعلومات، بدعوة من الطرف المعني.

48 -
ويجوز أيضاً أن تشمل تدابير الاستجابة التيسيرية تقديم المشورة أو المساعدة في ما يتعلق بالحصول على التكنولوجيات والموارد المالية التي قد يكون الطرف في حاجة إليها لتحقيق الامتثال. ويمكن أن تستكمل هذه المساعدة الموارد التي قد يكون من حق الطرف الحصول عليها عادة بموجب آليات المساعدات المالية أو الفنية التي ينص عليها الاتفاق.

49 -
ومن العناصر المهمة التي تشملها تدابير الاستجابة التيسيرية أن يتلقى الطرف غير الممتثل طلباً أو اقتراحاً بإعداد خطة عمل لتحقيق الامتثال، يمكن أن تتضمن القواعد المعيارية، والأهداف، ومؤشرات الامتثال، والجدول الزمني للتنفيذ. وتشمل تدابير عدم الامتثال في اتفاقية CITES واتفاقية بازل، وبروتوكول السلامة الأحيائية إمكانية قيام الطرف بوضع خطة عمل وترتيبات لتحقيق الامتثال وتقديم تقرير عن التقدم الذي يحققه في تنفيذ خطة العمل.(
)
2 -
الموانع والعقوبات

50 -
على الرغم من أن معظم تدابير الامتثال تيسيرية وليست تخاصمية، تسمح بعض الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف بتطبيق تدابير أكثر تشدداً في التعامل مع حالات عدم الامتثال الخطيرة أو المتكررة. وفي حالة اتفاقية CITES وبروتوكول كيوتو، يمكن تطبيق هذه التدابير بواسطة اللجنة الدائمة أو فرع الإنفاذ، على التوالي. أما في الاتفاقات الأخرى، فلا يجوز أن يطبقها غير الجهاز الرئاسي.

51 -
وتندرج هذه التدابير عموماً ضمن فئتين: نشر حالات عدم الامتثال وتعليق الامتيازات التي تنص عليها المعاهدة. وقد يستدعي النشر قيام الجهاز الرئاسي بإجراء تحقيق رسمي في عدم الامتثال، وإصدار تحذير رسمي للطرف المعني أو نشر حالة عدم الامتثال من جانب الطرف في قائمة خاصة أو تقرير خاص. وعلى سبيل المثال، يجوز للأمين التنفيذي لبروتوكول السلامة الأحيائية نشر حالات عدم الامتثال في غرفة مقاصة السلامة الأحيائية التابعة للبروتوكول، بينما تنشر أمانة اتفاقية CITES قائمة بالأطراف غير الممتثلة في موقع الاتفاقية على شبكة الويب.

52 -
وقد لجأ العديد من المنظمات والصكوك المتعددة الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية إلى تعليق الامتيازات التي تنص عليها المعاهدات كرد فعل على عدم الامتثال. وتنص بعض الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والاتفاقات ذات الصلة أيضاً على تعليق الامتيازات. وهكذا، يمكن استبعاد طرف غير ممتثل لاتفاقية التراث العالمي من عضوية لجنة التراث العالمي. وتسمح إجراءات عدم الامتثال في بروتوكول مونتريال بوقف حقوق وامتيازات معينة ينص عليها البروتوكول بما في ذلك الحقوق المتصلة بالترشيد الصناعي، والإنتاج، والاستهلاك، والتجارة، ونقل التكنولوجيا، والآليات المالية والترتيبات المؤسسية.(
)
53 -
ومن تدابير الاستجابة التي تطبق على نطاق أوسع تعليق الحقوق التي تنص عليها المعاهدة في ما يتصل بالتجارة الدولية في مادة أو شيء خاضع للرقابة بموجب الاتفاق البيئي المتعدد الأطراف. وهذا يُسفر في واقع الأمر عن معاملة الطرف على أنه غير طرف وليس من حقه الدخول في تجارة مع الأطراف الأخرى في المواد الخاضعة للرقابة. وعلى الرغم من أن هذه العقوبة منصوص عليها في بروتوكول مونتريال (أنظر عاليه)، فقد استُخدِم في اتفاقية CITES، رغم أنها في تلك الاتفاقية تأخذ شكل توصية غير مُلزِمة يتخذها مؤتمر الأطراف أو اللجنة الدائمة بتعليق الأطراف التجارة مع الطرف غير الممتثل. وفي نهاية سنة 2009، كان 21 طرفاً غير ممتثل قد طُبقت عليها تلك التوصية.(
)
ثالثاً -
الاعتبارات الخاصة بمساعدة لجنة التفاوض الحكومية الدولية

54 -
في الوقت الذي تبدأ فيه لجنة التفاوض الحكومية الدولية أعمالها، تستطيع الحكومات أن تمهد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق فعال بشأن الزئبق بأن تأخذ في الاعتبار كيف يمكن للصك أن يشجع على الامتثال لأحكامه، وكيف يمكن للأطراف أن تحقق الامتثال لتلك الأحكام. والاعتبارات التالية قد تساعد اللجنة في وضع اتفاقية فعالة وتعزز مستوى مرتفعاً من الامتثال.

ألف -
الوضوح والدقة

55 -
من السهل على الأطراف تنفيذ الالتزامات التي ينص عليها اتفاق بيئي متعدد الأطراف والامتثال لها عندما تكون أهداف الاتفاق مبينة بوضوح ومفهومة، وعندما تكون الالتزامات التي تفرضها على الأطراف مصاغة بدقة، وبعيدة عن الغموض، ومنطقية، ومتسقة في ما بينها. إذ يمكن للالتزامات التي تكون مبينة بوضوح أن تساعد في تقييم الامتثال،(
) بينما يؤدي استخدام العبارات المقيِّدة في النص إلى جعل تقييم الامتثال أمراً مستحيلاً. وعلى سبيل المثال، فإن عبارة "تتخذ تدابير من أجل" (تحقيق هدف) تنقل تركيز الالتزام بعيداً عن تحقيق الهدف إلى القيام بنشاط قد يؤدي أو لا يؤدي إلى تحقيق الهدف.

56 -
وبالمثل، فإن عبارة "يعمل كل طرف، في حدود استطاعته" تجعل من الصعب تحديد ما إذا كان أي طرف قد امتثل لالتزامه، لأن تحديد الالتزام يجب أن يبدأ باستعراض قدرات الطرف - وهو عمل ينطوي إجراؤه على الكثير من التحدي، ما لم يكن مستحيلاً. وهكذا، يكون الالتزام (والاتفاقية) أكثر دقة إذا أمكن تجنب تلك العبارات المقيِّدة، واستخدام عبارات أخرى مباشرة لتحقيق المرونة بالنسبة للأطراف ذوي القدرات المختلفة.

57 -
وينبغي للجنة التفاوض الحكومية الدولية، طوال المفاوضات، أن تتخذ الخطوات الكفيلة بضمان أن تكون الأحكام الجاري وضعها متسقة ومتوافقة في ما بينها. وقد يكون بوسع فريق قانوني تقديم المشورة في ما يتعلق بتوافق النص. وينبغي إتاحة الوقت الكافي بعد حسم القضايا المتصلة بالمضمون، لاستعراض مدى التوافق في النص.

باء -
مراعاة القدرات المختلفة

58 -
كثيراً ما يلجأ المفاوضون إلى استخدام العبارات المقيِّدة مثل المثال السابق مراعاة لاختلاف مستويات التنمية أو القدرات الفنية. ومع ذلك، فمن الآثار غير المرغوبة التي تترتب على هذه العبارات أنها تجعل الالتزام غامضاً، وبذلك يكون من المستحيل تقييم الامتثال. ومن ناحية أخرى، فإن اعتماد معاهدة تتضمن شروطاً صارمة يمكن أن يؤدي إلى عدم امتثال كثير من الأطراف لدى بدء سريان المعاهدة. ومثل هذا الوضع يمكن أن يعزز من فكرة أن الامتثال غير عملي، وبالتالي تكون إجراءات الامتثال غير مرغوبة. وكبديل لذلك، يمكن أن يتفق المفاوضون على إضعاف الالتزامات التي تنص عليها المعاهدة لتيسير الامتثال على الفور. وبالتالي، فإن الصرامة يمكن أن تقلل من فعالية المعاهدة في المدى البعيد عن طريق إضعاف الامتثال أو الطموح.

59 -
ويعترف مبدأ "المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة" بأنه قد يكون من الضروري أحياناً أن تقوم الدول بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقات بيئية متعددة الأطراف بطرق مختلفة، اعتماداً على قدراتها الفنية والمالية الفردية. ويمكن للمفاوضين تلبية ذلك بالتأكد من أن الامتثال مربوط بتقديم المساعدات المالية والفنية؛ أو بأن يسمحوا بالاستخدامات أو الممارسات التي تخضع للرقابة بموجب المعاهدة بالاستمرار لفترة من الوقت تحت بند الاستثناءات التي يعيد الجهاز الرئاسي النظر فيها؛ أو بالإرجاء المؤقت لبعض الالتزامات التي تنص عليها المعاهدة بالنسبة لقطاعات أو فئات معينة من الأطراف. ومثل هذه النُهُج تعترف بالتحديات القصيرة الأجل التي تواجه بعض الأطراف، بينما تسمح للمعاهدة بالاحتفاظ بطموحها ودعم ثقافة الامتثال. وفي جميع الحالات، تعتبر الحاجة إلى بناء القدرات في الدول أثناء التفاوض في معاهدة وبعد الموافقة عليها من الاعتبارات المهمة لمساعدة الدول في الاستعداد لدخول المعاهدة حيز النفاذ.

60 -
وهكذا، تعد المرونة في الإجراءات الوطنية مهمةً. ومع ذلك، فإن الرغبة في تحقيقها لا ينبغي أن تسفر عن استخدام لغة غامضة أو ملتبسة في صياغة المعاهدة مما يجعلها محل تأويلات متباينة. وبروتوكول مونتريال ينفذ مبدأ "المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة" في الوقت الذي تُستخدم فيه لغة دقيقة تسمح بتقييم الامتثال. وتسمح المادة 5 من البروتوكول للأطراف من البلدان النامية التي تنطبق عليها الشروط بإرجاء تنفيذ كثير من التدابير التي ينص عليها البروتوكول لمدة 10 سنوات. ومع ذلك، فإن الالتزامات الخاصة بهذه الأطراف تعد واضحة لأن التفرقة منصوص عليها في جداول التنفيذ وليس عن طريق استخدام عبارات مقيِّدة غامضة في ما يتصل بالالتزام نفسه. وهكذا، تنص الفقرة 8 ثالثاً (ز) ’1‘ من المادة 5 على ما يلي:

على كل طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يمتثل اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2002 لتدابير الرقابة المحددة في الفقرة 1 من المادة 2 حاء، وكأساس لامتثاله لهذه التدابير، عليه أن يستخدم متوسط المستوى السنوي المحسوب لاستهلاكه وإنتاجه، على التوالي، للفترة الممتدة من 1995 شاملة عام 1998[.]

جيم -
مؤشرات الامتثال والأداء

61 -
بالإضافة إلى تجنب استخدام عبارات مقيِّدة، يستخدم المثال المأخوذ من بروتوكول مونتريال أعلاه مؤشرات الأداء في تحقيق الدقة التي تعزز بدورها تقييم الامتثال. فعن طريق تحديد التزاماتها من خلال نواتج، وإجراءات، ومواعيد زمنية وأهداف، يستطيع الاتفاق البيئي المتعدد الأطراف تحديد معايير واضحة يمكن قياس الامتثال على أساسها.

62 -
كذلك، يمكن تقوية جوانب الامتثال لالتزامات معينة بإضافة أحكام متعلقة بالامتثال ضمن الأحكام التي تحدد الالتزامات. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تنص الأحكام التي تقرر التزامات مهمة على شروط معينة لتقديم التقارير، بما في ذلك المواعيد الزمنية. وعندما تكون هذه الشروط مقرونة بشروط شاملة خاصة بتقديم التقارير وبتقديم مساعدات مالية لتيسير الامتثال، يمكن لهذه الشروط أن تعزز رفع مستوى التقارير التي تقدمها الأطراف، وبالتالي تيسير تقييم امتثال الأطراف.

دال -
الآليات المالية والامتثال

63 -
إن إجراء مناقشة شاملة بشأن الآليات المالية التي قد تساعد البلدان النامية في تنفيذها لصك خاص بالزئبق يتجاوز نطاق هذه المذكرة. ومع ذلك، يناقش القسم الحالي بإيجاز بعض جوانب العلاقة بين الآليات المالية والامتثال.

64 -
إذ تنص بعض الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف على آليات مالية، بينما لا ينص البعض الآخر على ذلك. وقد تتضمن الاتفاقات التي تنص على آليات مالية أحكاماً تعترف بالعلاقة بين قدرة البلدان النامية على تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة بكفاءة والتنفيذ الفعال من جانب البلدان المتقدمة لالتزاماتها المتصلة بتدبير الموارد المالية.(
)
65 -
وبالنسبة للاتفاقات التي تنص على آليات مالية، يمكن تنفيذ تلك الآليات إما ككيان قائم بذاته، أو ككيان لغرض واحد مثل الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، أو من خلال كيان متعدد الأغراض مثل مرفق البيئة العالمية.

66 -
ومن مزايا الكيان المتعدد الأغراض أنه ييسر تقديم مساهمات بواسطة جميع الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك غير الأطراف. وعلاوة على ذلك، يمكن للكيان المتعدد الأغراض أن يتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا البيئية بطريقة منسقة نسبياً وتكافلية. ومع ذلك، فمن عيوبه، على الأقل من منظور اتفاقية معينة، أن مثل هذا الكيان يكون تحت السيطرة المباشرة لجهازه الرئاسي، وليس الاتفاقية. وبالتالي، فإن الروابط المباشرة المتصلة بالامتثال بين الاتفاقية وآليتها المالية يمكن أن تكون صعبة نظراً لاستقلالية الكيان التنفيذي والإجراءات المستقلة.

67 -
والكيان التنفيذي القائم بذاته يخدم فقط الاتفاقية البيئية المتعددة الأطراف المنشأ بموجبها، وتكون الآلية المالية التي يديرها هذا الكيان ممولة في العادة بواسطة الأطراف من البلدان المتقدمة. وعادة ما يكون المقصود من التمويل الذي تقدمه الآلية تمكين الأطراف من البلدان النامية من تلبية التزامات معينة بموجب تدابير الرقابة التي ينص عليها الاتفاق وليس مساندتها بشكل أعم في أي جهود أوسع لتنفيذ الاتفاق. وهكذا، لا يكون من المحتمل توجيه الأموال إلى أنشطة عامة مثل بناء مرافق البنية التحتية ما لم يكن هناك ارتباط واضح بين هذه الأنشطة والامتثال لتدابير رقابية معينة. وتكون الآلية المالية القائمة بذاتها وكيان التنفيذ التابع لها تحت السلطة المباشرة للجهاز الرئاسي للاتفاق البيئي المتعدد الأطراف. وهذه العلاقة تيسر روابط الامتثال بين الآلية المالية التي ينص عليها الاتفاق وتنفيذ الطرف لالتزاماته بموجب الاتفاق.(
) وبالمثل، فإن العلاقة المباشرة بين أطراف الاتفاق من البلدان المتقدمة والتمويل الذي تقدمه الآلية المالية يسمح بتقييم ما إذا كانت الأطراف من البلدان المتقدمة تتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق وتساهم في الآلية لتمكين البلدان النامية من الامتثال.

68 -
ولا تنص بعض الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف رسمياً على إنشاء آلية مالية، ولكنها بدلاً من ذلك تعزز أنشطة التنفيذ بطرق طوعية للتمويل. ومن بين الأمثلة الدالة على ذلك اتفاقية بازل واتفاقية روتردام، اللتان تنصان على تمويل المساعدات الفنية من خلال صندوق طوعي يسمح للجهات المانحة برصد اعتمادات مالية لتمويل أنشطة معينة. وهكذا، فإن نهجاً معيناً قد لا يعزز الارتباط المباشر بين الآلية المالية للاتفاق وإجراءات الامتثال بموجب الاتفاق.

رابعاً -
وضع إجراءات الامتثال واعتمادها

69 -
ربما ترغب لجنة التفاوض الحكومية الدولية في أن تأخذ في الاعتبار طوال مفاوضاتها ضرورة الامتثال بأي صك قد ترغب في اعتماده. ومن التحديات المتكررة في وضع واعتماد إجراءات الامتثال في اتفاق بيئي متعدد الأطراف أن الدول كثيراً ما تفضل عدم النظر في هذه الإجراءات إلى أن تعرف ماذا سيكون عليه المضمون النهائي للاتفاق؛ ومع ذلك، فلما كان المضمون النهائي نادراً ما يصبح معروفاً إلى أن تنتهي المفاوضات، كثيراً ما لا يتبقى وقت للتفاوض في إجراءات الامتثال واعتمادها.

70 -
ولمعالجة هذه المشكلة، يتضمن الكثير من الاتفاقات البيئة المتعددة الأطراف ما يُعرف بـ "شرط التمكين" الذي يُلزِم الأجهزة الرئاسية لهذه الاتفاقات بوضع واعتماد إجراءات الامتثال بعد بدء سريان الاتفاقات. ولما كانت المفاوضات الخاصة بإجراءات الامتثال بالنسبة لهذه الاتفاقات تجري بعد أن تكون الاتفاقات قد اعتُمِدت بالنسبة لجميع المسائل الأخرى (بما في ذلك التمويل، في حالة انطباق ذلك عليها)، قد لا يكون هناك دافع قوي على الانتهاء من المفاوضات الخاصة بالامتثال في وقت محدد. ولقد حدث ذلك في العديد من الاتفاقات، بما في ذلك اتفاقية روتردام واتفاقية استكهولم، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر، ولا سيما في أفريقيا، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛ فلم تستطع الأطراف في هذه الاتفاقيات اعتماد إجراءات للامتثال رغم سنوات من المفاوضات.

71 -
ويناقش الفصل الحالي النُهُج التي قد ترغب لجنة التفاوض الحكومية الدولية في النظر فيها كوسيلة لضمان اعتماد الأحكام الخاصة بالامتثال جنباً إلى جنب مع بقية الصك الذي قد تعتمده في شأن الزئبق.

ألف -
إدماج الأحكام الخاصة بالامتثال في متن الاتفاقية

1 -
تقديم التقارير

72 -
يمكن أن يتضمن متن أي صك يُعتمد شروطاً تطلب من الأطراف تقديم تقارير دورية عن الأداء في ما يتعلق بالتزاماتها. وحيثما تتصل الالتزامات بمراقبة إنتاج الزئبق ومركباته أو المنتجات المحتوية على زئبق، أو استخدامها، أو التخلص منها، أو تخزينها، أو تجارتها، يمكن أن يحدد الصك أنواعاً معينة من البيانات التي يجب على الأطراف تقديمها، بطريقة مماثلة للطريقة المحددة في المادة 7 من بروتوكول مونتريال. ولما كان الصك الخاص بالزئبق قد يتطلب استخدام الكثير من أنواع السياسات والتدابير، مما قد لا يكون من الممكن وضع تحديد كمي للأداء فيها، يمكن أن تتضمن الاتفاقية أيضاً شرطاً نوعياً عاماً في شأن تقديم التقارير شبيهاً بالمادة 15 من اتفاقية استكهولم.

73 -
ويمكن للجنة التفاوض الحكومية الدولية الترويج لمستوى أعلى نسبياً لتقديم التقارير المفيدة عن طريق تضمين مراجع معينة في عملية تقديم التقارير في أحكام المعاهدات التي تتضمن تدابير ذات أهمية خاصة. إذ أن ذِكر مؤشرات معينة على الامتثال والأداء إلى جانب هذه التدابير يمكن أن ييسر عملية تقديم التقارير. وفي جميع الحالات، يمكن أن يطلب الصك من الأمانة نشر قوائم بالأطراف التي تلقت الأمانة تقارير منها، وأن تجعل التقارير الواردة من الأطراف متاحة للجمهور، وأن تتشاور مع الأطراف التي لم تُقدم تقاريرها. وكما جاء في المادة 12 من الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، يمكن للاتفاقية الخاصة بالزئبق أن تحدد مواعيد تقديم الأطراف للتقارير الأولية.

2 -
إجراءات الامتثال وتدابير الاستجابة

74 -
كما سبق القول، ينبغي أن يكون امتثال الأطراف للصك المقرر اعتماده من الموضوعات المطروحة طوال مداولات اللجنة الحكومية الدولية. ومع ذلك، فقد لا يكون من الممكن في الوقت المتاح إضافة تدابير متكاملة خاصة بالامتثال كجزء من الصك لدى اعتماده، وقد يقتصر الصك في هذه الحالة على توجيه الجهاز الرئاسي إلى وضع إجراءات الامتثال في وقت لاحق. وفي هذه الحالة، يكون أمام اللجنة خيار من اثنين، إما أن تترك للجهاز الرئاسي وضع هذه الإجراءات كما يتراءى له أو أن تُضمِّن الصك توجيهاً موجَّهاً للجهاز الرئاسي، بما في ذلك توجيه بشأن عناصر الامتثال التي ثبت أن من الصعب تقريرها في الاتفاقات البيئية الأخرى المتعددة الأطراف. ويمكن أن تتضمن هذه العناصر الغرض من الإجراءات وطبيعتها؛ وإنشاء لجنة الامتثال وتشكيلها؛ وطرق إعمال الإجراءات؛ والقاعدة التي تطبقها لجنة الامتثال في اتخاذ القرارات؛ وعلاقة اللجنة بالجهاز الرئاسي؛ وطبيعة ونطاق تدابير الاستجابة التي يمكن أن تكون متاحة.

75 -
وإذا قررت اللجنة إضافة هذا التوجيه في الصك، فإنها قد ترغب أيضاً في إضافة شرط للتمكين ينص على أن الجهاز الرئاسي يجوز له إضافة تفاصيل إضافية إلى إجراءات الامتثال خلال إطار زمني محدد.

باء -
شروط التمكين

76 -
يحقق شرط التمكين في اتفاق بيئي متعدد الأطراف أمرين: فهو يقرر بكل وضوح أن الجهاز الرئاسي يتمتع بالسلطة القانونية لاعتماد إجراءات الامتثال، ويطلب من الجهاز الرئاسي ممارسة هذه السلطة. ويتضمن معظم الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الخاصة بتلوث الغلاف الجوي أو المواد الخطرة هذه الشرط الخاص بالتمكين. وتعد اتفاقية روتردام واتفاقية استكهولم متماثلتين تقريباً. وتنص المادة 17 من اتفاقية استكهولم على ما يلي:

يقوم مؤتمر الأطراف، في أقرب وقت ممكن عملياً، بتطوير واعتماد إجراءات وآليات مؤسسية لتحديد حالات عدم الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية ولكيفية معاملة الأطراف التي يثبت عدم امتثالها.(
)
77 -
ومن الجوانب الجديرة بالملاحظة في هذه الصياغة أنها لا تحدد وقتاً معيناً يجب أن يوافق فيه مؤتمر الأطراف على الإجراءات والآليات المؤسسية. وقد عقد مؤتمر الأطراف لكل من اتفاقية روتردام واتفاقية استكهولم أربعة اجتماعات عادية. وعلى الرغم من أن هذه الاجتماعات ناقشت إجراءات الامتثال باستفاضة فإنها لم تستطع حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأنها.

78 -
وعلى النقيض من اتفاقيتي روتردام واستكهولم، تتضمن شروط التمكين المنصوص عليها في العديد من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى تحديد مواعيد زمنية يتصرف على أساسها الجهاز الرئاسي لكل اتفاقية. وتشترط هذه المواعيد الزمنية عادة أن يوافق الجهاز الرئاسي على إجراءات الامتثال في الجلسات الافتتاحية(
) ولكن ذلك الشرط لم يكن فعالاً تماماً في جميع الحالات. فقد اعتمدت الأطراف في بروتوكول السلامة الأحيائية وبروتوكول كيوتو إجراءات الامتثال في دورتيهما الأوليين، بينما اعتمدها الأطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعها الثاني، وكان ذلك على أساس مؤقت فقط. ولم يستطع الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أن يوافق على إجراءات الامتثال إلا بعد ثلاثة اجتماعات، على الرغم من أن المعاهدة تشترط أن يتم ذلك في الاجتماع الأول.(
)
جيم -
النُهُج الإضافية

79 -
كما يتضح من المناقشة السابقة، يمكن أن يكون من الصعب اعتماد إجراءات وآليات الامتثال بعد أن يكون اتفاق بيئي متعدد الأطراف قد دخل مرحلة النفاذ. وتجربة كل من بروتوكول مونتريال وبروتوكول كيوتو قد تلقي الضوء على ذلك. وكثيراً ما يُعزى نجاح بروتوكول مونتريال إلى فعالية إجراءات الامتثال (التي يشار إليها في البروتوكول على أنها إجراءات عدم الامتثال) والآلية المالية للصندوق المتعدد الأطراف. وعلى الرغم من أن البروتوكول الأصلي الذي اعتُمِد في 1987 كان يتضمن شرط تمكين، فإنه لم يكن يتضمن نصوصاً بشأن آلية مالية. ومع ذلك، فقد اتضحت الحاجة إلى وضع واعتماد هاتين الآليتين المهمتين بعد بدء نفاذ البروتوكول، وتم اعتمادهما في الاجتماع الثاني للأطراف كجزأين تكميليين، حيث تم اعتماد إجراءات عدم الامتثال بصفة مؤقتة بموجب مقرر اتخذته الأطراف، بينما تم اعتماد الآلية المالية كتعديل على البروتوكول.

80 -
وقد سار بروتوكول كيوتو على طريق مماثل. فلدى اعتماد الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ للبروتوكول في 1997، أغفل نص البروتوكول ذِكر تفاصيل رئيسية عن الامتثال، وحساب الكربون، والاتجار في الانبعاثات والتمويل، وهي المسائل التي كانت البلدان المدرجة في المرفق الأول والتي فُرِضت عليها أهداف مُلزِمة في ما يتعلق بالانبعاثات تريد الانتهاء منها قبل التصديق على المعاهدة. وبدلاً من نصوص تفصيلية تتناول هذه المسائل، تضمن البروتوكول العديد من شروط التمكين التي تطلب من اجتماع الأطراف اعتماد القواعد الضرورية في دورته الأولى. وبعد اعتماد البروتوكول، تفاوضت الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ على مدى أربع سنوات في مجموعة من الأحكام، كانت من بينها أحكام بشأن إجراءات الامتثال عُرِفت باتفاقات مراكش. وبعد اعتماد اتفاقات مراكش، صدقت البلدان المتقدمة على بروتوكول كيوتو بعدد كاف لدخوله حيز النفاذ، وعليه اعتمدت الأطراف في البروتوكول اتفاقات مراكش في دورتهم الأولى.

81 -
ويُعد وضع كل من هذه البروتوكولات فريداً. ومع ذلك، قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في النظر في ما إذا كان سيكون من الممكن التفاوض في أحكام الامتثال والأحكام المالية في الصك الخاص بالزئبق والموافقة عليها كحزمة متكاملة وليس بشكل منفرد. وقد يترتب على ذلك اعتماد العناصر الأساسية من إجراءات الامتثال كجزء من متن الاتفاقية، كما جاء في الفقرات 72 - 78 أعلاه. وكبديل لذلك، يمكن للجنة أن تضع التفاصيل الرئيسية والأحكام المالية كحزمة واحدة بعد اعتماد مؤتمر المندوبين المفوضين للصك الخاص بالزئبق. وعندئذ، يمكن للبلدان أن تصدق على الصك بعد أن تكون اللجنة قد اتفقت على الحزمة، ويمكن بعد دخول الصك حيز النفاذ أن يعتمد الجهاز الرئاسي الحزمة في اجتماعه الأول.
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*	UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1.


(�)	يمكن الاطلاع عليها بالرجوع إلى العنوان التالي على شبكة الإنترنت: � HYPERLINK "http://www.unep.org/dec/docs/Compliance%20mechanisms%20Under%20selected%20MEAs.pdf" �http://www.unep.org/dec/docs/Compliance%20mechanisms%20Under%20selected%20MEAs.pdf�.


(�)	يُشار إلى هذه المبادئ التوجيهية في ما يلي بعبارة "المبادئ التوجيهية الخاصة بالامتثال التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة"، ويمكن الاطلاع عليها بالرجوع إلى العنوان التالي على شبكة الإنترنت: � HYPERLINK "http://www.unep.org/DEC/docs/UNEP.Guidelines.on.Compliance.MEA.pdf" �http://www.unep.org/DEC/docs/UNEP.Guidelines.on.Compliance.MEA.pdf�.


(�)	اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (A/CONF.39/27)، المادة 26 (1969) ("كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية").


(�)	المبادئ التوجيهية الخاصة بالامتثال، التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، صفحة 2.


(�)	المرجع السابق.


(�)	أنظر، على سبيل المثال، اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن عِلم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية (اتفاقية روتردام) المادة 20؛ واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، المادة 18.


(�)	أنظر، على سبيل المثال، بروتوكول كارتاخينا بشأن السلامة الأحيائية المنبثق عن الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المادة 34.


(�)	أعتُمِد بروتوكول المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها في 1999. وقد حصل حتى الآن على 9 تصديقات من أصل عشرين تصديقاً، وهو العدد اللازم لدخوله حيز النفاذ.


(�)	أنظر "المسؤولية القانونية والتعويض" بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي في الموقع التالي على شبكة الإنترنت: � HYPERLINK "http://www.cbd.int/biosafety/issues/liability.shtml" �http://www.cbd.int/biosafety/issues/liability.shtml�.


(�)	أنظر موقع أمانة الأوزون على شبكة الإنترنت، تحت عنوان "Data Reporting Tools" في العنوان التالي: � HYPERLINK "http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Data_Reporting_Tools/index.shtml" �http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Data_Reporting_Tools/index.shtml�.


(�)	أنظر موقع اتفاقية استكهولم على شبكة الإنترنت، "استمارة تقديم التقارير بموجب المادة 15"، على العنوان: http://chm.pops.int/Countries/NationalReports/tabid/254/language/en-GB/Default.aspx.


(�)	الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، "استعراض البلاغات الأولى المقدمة من الأطراف المنصوص عليها في المرفق الأول من الاتفاقية"، الوثيقة Dec. 2/CP.1, FCCC/CP/1995/7/Add.1.


(�)	أنظر، على سبيل المثال، مذكرة التفاهم المبرمة بين هيئة تحليل السجلات التجارية في أنواع الحيوانات والنباتات المتداولة في التجارة (TRAFFIC) وأمانة اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) (1999)، في الموقع التالي على شبكة الإنترنت: � HYPERLINK "http://www.cites.org/common/disc/sec/CITES-TRAFFIC.pdf" ��http://www.cites.org/common/disc/sec/CITES-TRAFFIC.pdf�؛ وراجع أيضاً القرار CITES resolution Conf. 14.3، بالمرفق “Guide to CITES compliance procedures”، بالموقع � HYPERLINK "http://www.cites.org/eng/res/14/14-03.shtml" �http://www.cites.org/eng/res/14/14-03.shtml�.


(�)	أنظر "المبادئ التوجيهية الاختيارية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي" في الموقع التالي على شبكة الإنترنت � HYPERLINK "http://whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf" �http://whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf�، الفصل الرابع، "الرصد التفاعلي".


(�)	CITES resolution Conf. 14.3.


(�)	تشمل هذه الاتفاقات الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان، واتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث الذي تتسبب فيه السفن لعام 1973، بصيغته المعدلة ببروتوكول عام 1978، المتصل بها (ماربول 73/78)، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاق الأمم المتحدة الخاص بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، والمتصل بصيانة وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال.


(�)	أنظر، على سبيل المثال، اتفاقية بازل، آليات التشجيع على التنفيذ والاختصاصات الخاصة بالامتثال، الفقرة 25، في الموقع التالي على شبكة الإنترنت: � HYPERLINK "http://www.basel.int/legalmatters/compcommitee/index.html" �http://www.basel.int/legalmatters/compcommitee/index.html�.


(�)	المرجع السابق، الفقرة 19.


(�)	وفقاً لتدابير وآليات الامتثال بموجب بروتوكول كيوتو، يمكن لفرع الإنفاذ المنبثق عن لجنة الامتثال طلب بإعداد خطة عمل عن الامتثال.


(�)	أنظر UNEP/OzL.Pro.4/15، المرفق الخامس، في الموقع التالي على شبكة الويب: � HYPERLINK "http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/04mop/4mop-15.e.doc" �http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/04mop/4mop-15.e.doc�.


(�)	أنظر قائمة البلدان التي تطبق عليها في الوقت الحاضر التوصية الخاصة بتعليق التجارة التي وضعتها أمانة الاتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانية البرية المعرضة للانقراض، تتاح على العنوان في الموقع التالي على شبكة الإنترنت: � HYPERLINK "http://www.cites.org/eng/news/sundry/trade_suspension.shtml" �http://www.cites.org/eng/news/sundry/trade_suspension.shtml� (كانت آخر زيارة للموقع في 17 كانون الثاني/ ديسمبر 2009).


(�)	أنظر UNEP Compliance Guidelines، الفقرة 14(أ).


(�)	أنظر، على سبيل المثال، اتفاقية استكهولم، المادة 13-4؛ والاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، المادة 4-7؛ وبروتوكول مونتريال، المادة 10.


(�)	على سبيل المثال، قرر اجتماع مؤتمر الأطراف في بروتوكول مونتريال في 1994 حرمان البلدان النامية التي لم تقدم بياناتها الأساسية الأولية من الحصول على تمويل من الصندوق المتعدد الأطراف. ويمكن الاطلاع على الوثيقة UNEP/OzL.Pro.6/7 والمقرر 6/5 بالرجوع إلى الموقع التالي على شبكة الإنترنت: � HYPERLINK "http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/06mop/6mop-7.e.pdf" �http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/06mop/6mop-7.e.pdf�. كذلك قرر الاجتماع الرابع عشر للأطراف أن اللجنة التنفيذية للصندوق "مسؤولة عن النظر في حالة الامتثال الحالية والمتوقعة من جانب أي بلد لدى استعراض البيانات المقدمة منها في ما يتصل بمقترحات التمويل." الوثيقة UNEP/OzL.Pro.14/9، المقرر 14/37.


(�)	أنظر أيضاً اتفاقية روتردام، المادة 17.


(�)	أنظر، على سبيل المثال، بروتوكول السلامة الأحيائية، الفقرة 34؛ وبروتوكول مونتريال، المادة 8؛ وبروتوكول كيوتو، المادة 18؛ والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، المادة 21.


(�)	تقرير الدورة الثالثة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛ الوثيقة IT/GB3/09/Report، القرار 2/2009، "الإجراءات والآليات الاختيارية لتشجيع الامتثال والتعامل مع القضايا الخاصة بعدم الامتثال"، ويمكن الاطلاع عليها بالرجوع إلى الموقع التالي على شبكة الإنترنت: � HYPERLINK "ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb3/gb3repe.pdf" �ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb3/gb3repe.pdf�.
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